
 

 لاقتصادية والإدارية والقانونيةا العلوممجلة 
 لثالثاالمجلد  الخامس ـــــــــالعدد 

 م2019مــايــو 
ISSN: 2522-3372 

 

DOI: 10.26389/AJSRP.Q270119 (1)  الإنترنتمتاح عبر :www.ajsrp.com 
 

Imprisonment of the Debtor in the Jordanian Implementation Law  

in Comparison to Islamic Jurisprudence and International Covenants 

Mohamed Hamed Mohamed Al- Amayrah 

Amman || Jordan 

Abstract: The study deals with the provisions of the debtor's imprisonment in the Jordanian This study deals with the 

provisions of imprisonment of the debtor in the Jordanian Execution Law No. 25 of 2017 and its amendments, in 

comparison to the Islamic jurisprudence and international covenants. The main problem is the extent to which the debtor 

may be imprisoned in the Jordanian Execution Law compared to Islamic jurisprudence and international covenants. 

Analytical approach as it fits in with this study and its nature by interpreting the texts and legal articles in the Jordanian 

implementation law, Islamic jurisprudence and international conventions and analyzing them in order to deduce the legal 

and jurisprudential purpose. Hence, the researcher took the approach of comparing the texts R and theories between the 

Jordanian law and Islamic jurisprudence with international covenants'. At the end of the study, the researcher found that 

imprisonment has been used in modern terms since it was analyzed by the scholars of Islamic law until it reached the 

legislative texts in the jurisprudential magazine, which is based on the Jordanian law, as a result of the positive 

achievements that contributed to the preservation of the rights of individuals (creditors). And that the International 

Covenant on Civil and Political Rights only provided for debts arising from contractual relations only, without the other 

sources of obligation addressed by domestic laws and Islamic jurisprudence. 

The researcher reached a number of conclusions and recommendations. The most important of these results was that the 

imprisonment of the debtor is an act of compulsion and pressure rather than an end to imprisonment as a punishment, 

aimed at restricting the debtor to fulfill his obligations to the creditor. Freedoms The legislator has put in place a legal 

regulation concerning the imprisonment of the debtor surrounded by a number of provisions to prevent abuse by the 

creditor in order to collect the creditor's money from the debtor. One of the most important recommendations reached by 

the researcher, 

The researcher hopes relevant international organizations and organizations to better understand the subject of the debtor's 

imprisonment, understanding the purpose, objectives and manner of the debtor, and understanding the principle that this 

detention was initiated after balancing the rights of the financial creditor and the rights of the debtor. 

Keywords: imprisonment of debtor, international covenants, law of implementation. 

 التحبس المدين في قانون 
 
 ي والمواثيق الدوليةسلامبالفقه الإ  نفيذ الأردني مقارنا

 محمد حامد محمد العمايره

 الأردن ||ان عم  

 بالفقه ، وتعديلاته 2017لسنة  25رقم  نفيذ الأردنيالتحبس المدين في قانون  أحكامجاءت هذه الدراسة لتتناول : الملخص
ً
مقارنا

ي سلامنفيذ الأردني مقارنة بالفقه ال التجواز حبس المدين في قانون ي والمواثيق الدولية من منطلق إشكالية رئيسية هي مدى سلامال 

م مع هذه الدراسة وطبيعتها ءحليلي كونه المنهج الذي يتلاالتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي اعتوقد ، والمواثيق الدولية
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دلل الغاية القانونية ستوتحليلها ل  ةوالمواثيق الدوليي سلامنفيذ الأردني والفقه ال التصوص والمواد القانونية في قانون وذلك بتفسير الن

ي مع المواثيق الدولية وقد سلامومن ثم أخذ الباحث بمنهج المقارنة بين النصوص والنظريات ما بين القانون الأردني والفقه ال ، والفقهية

ية السمحة حتى سلامنهاية الدراسة أنه تم اللجوء للحبس بمفهومه الحديث منذ تحليله من قبل فقهاء الشريعة ال  وجد الباحث في

نتيجة ما حقّقه من إيجابيات ساهمت في ، ي ألقت بضلالها على القانون الأردنيالتالعدلية و  حكامنصوص تشريعية في مجلة الأ إلى  وصل

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص فقط على الديون الناشئة عن وأن  )الدائنين(.الحفاظ على حقوق الأفراد 

 ي الحنيف.سلامي عالجتها القوانين الداخلية والفقه ال التدون مصادر اللزام الأخرى ، العلاقات العقدية فقط

  أن حبسها؛ همأ، كان من وصياتالتجملة من النتائج و إلى  وتوصل الباحث
ً
هو وسيلة إكراه وضغط وليس غاية لحبسه ، المدين تنفيذيا

 لخطورة الحبس ومساسه ، زامات لمصلحة الدائنالتضييق على المدين لدفعه نحو الوفاء بما عليه من إلى الت تهدف، كعقوبة
ً
وانه نظرا

 بحبس المدين أحاط
ً
 خاصا

ً
 قانونيا

ً
عسف في التلمنع  حكامه بجملة من الأ بالحقوق الفردية وتقييده للحريات وضع المشرع تنظيما

 لتحصيل است
ً
يأمل الباحث على ، ي توصل لها الباحثالتوصيات التأهم  من، وأن الدائن من المدين أموالخدامه من قبل الدائن تحقيقا

وفهم ، ه وكيفيتهمع فهم الهدف من وراءه وغايات، الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة أن تتفهم موضوع حبس المدين بشكل أفضل

 مبدأ أن هذا الحبس قد شرّع بعد الموازنة بين حقوق الدائن المالية وحقوق المدين.

 المواثيق الدولية.، نفيذالتقانون ، حبس المدين: الكلمات المفتاحية

 المقدمة

، والقانون الأردني، يةسلامحياة دون أي تقييد لحريته حق حفظته الشريعة ال الفي  نسانيعد حق ال

 ولى المشرعأفقد  هذا الحقخرى على تحافظ هي الأ  نسانلحقوق ال ةنين الناظماالقو  انتولما ك، المواثيق الدوليةو 

 بهذا الحقهتماما دوليةي والمواثيق السلامالأردني والفقه ال 
ً
 . ا

بعض  لاط علاقات الناس بعضها معاختو ، وكثرة متطلباتها، زديادهااو ، وتطور أساليبها، تطور الحياةول

يفاء بمتطلبات زيادة الديون لل إلى  دىأمما  أعباء الحياة فقد اصبح بغير المقدور على الناس تحمل، لكثرتها وتعددها

الديون  طورات يرى أنه ل يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من ظاهرةالتهذه إلى  والناظر بعمق، العيش الكريم

ن يسواء أكان هؤلء الشخاص طبيعي، وديونهم، زاماتهمالتقادرين على الوفاء بمما يجعل كثيرا من الناس غير ، وكثرتها

 معنويين.  أم

ي يستطيع من خلالها الدائن تحصيل حقوقه من الترسما الطرق ف، المشرع الأردنيو ، يسلامالفقه ال  فجاء

للضغط عدة وسائل إلى  المشرعجأ لو ، المدين أموالنفيذ الجبري على التو ، ياري ختنفيذ ال التومن تلك الطرق ، المدين

 . نفيذ الجبري التكأحد طرق  صدار قرار بحبسه لقاء الدين الذي لم يف بهإوذلك ب، تحصيل الدين منهلعلى المدين 

، على الوفاء بالحبس وإرغامهجبار المدين لدفع حقوق الدائن من خلال حجز حريته طريقة ل  الحبس ويعتبر 

حافظت على حقوق الناس فهجرية  سنة 1440 منذعلاقات الناس ببعضها  تونظم ةيسلامال  ةت الشريعءجاف

قرت أخاه المسلم في حق له و أأن يماطل  نسانالغراء على ال يةسلامال  الشريعة متوقد حرّ ، همية كبيرةأولتها أو 

الكريمة  الآيةشارت أبالمدين المعسر فقد  اهتما يسلامية والفقه ال سلامالشريعة ال  إل أن، الحبس اذا ماطل في ذلك

 إ)و  : ذلك بقوله تعالىإلى  في سورة البقرة
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جب اتباعها وكيفيتها في ليبين الجراءات الوا وتعديلاته 2007لسنة  25 رقم نفيذ الأردنيالتوجاء قانون ، (280: البقرة)

لقاء الحجز على إطلب  )الدائن( للمحكوم له( 16)جازت المادة فأ، حال عدم دفع المدين للدين أو مماطلته بذلك

 حكاموفقا لل ، فاءيعند عدم ال  المدين ومن ثم طلب حبس، وغير المنقولة ةالمنقول )المدين( المحكوم عليه أموال

إذ ظهرت في الآونة  .( من ذات القانون 23) ةثناءات وفقا للماداستومراعاة ما ورد عليها من  (22) المادةفي  ةالوارد

 لأ استالأخيرة آراء تنادي بأنّ حبس المدين 
ً
اقية اتف( من 11المادة ) أحكامنفيذ الأردني يتعارض مع التقانون  حكامنادا
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فبعض القضاة ، القضاءإلى  وصلت أصواتهمف، م1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

 والبعض الآخر رفض الطلب لعلة عدم وجود تعارض. ، نفيذ لوجود تعارضالتقانون  أحكامامتنعوا عن تطبيق 

 : الدراسلةمشكلة 

ي سلامالأردني مقارنة بالفقه ال نفيذ التفي قانون تتمحور مشكلة الدراسة في بيان مدى جواز حبس المدين 

 لاف القرارات القضائية.اختلاف للتطبيق و اختة وذلك لما نراه في أروقة المحاكم في لدوليوالمواثيق ا

 : سئلة الآتيةالأ  الجابة علىالدراسة وتحاول 

 في القانون الأردني؟مدى جواز حبس المدين ما  -

  ي؟سلامالفقه ال  فيمدى جواز حبس المدين ما  -

 ؟ المواثيق الدوليةما مدى جواز حبس المدين في  -

والمواثق ي سلاموالفقه ال  من جانبالأردني  من حيث جواز حبس المدين في القانون  لافختوجه الشبه وال أما  -

 ؟ جانب آخر من  دوليةال

 ما موقف القضاء الأردني من تطبيق العهود الدولية الخاصة بحبس المدين؟ -

  أهمية الدراسلة

العالم وقوانين  نت بها دساتير اعتو ، دوليةال اتاقتفق والقرتها المواثيأي التالمبادئ أهم  من نسانحرية ال إن

قرت العديد من المواثيق أوحيث ، القانون  أحكاموفق  لإو حجز حريته أ إنسانيجوز حبس  وحيث أنه ل ، كافه

 تهالأردني مقارننفيذ التي قانون مدى جواز حبس المدين فن افإن بي، عدم جواز حبس المدين على دين دوليةال

 أيغدو  ةبالمواثيق الدولي
ً
لتحليل الجانب  ةمهم ةالنظري ةفلذلك فإن هذه الدراسة تعتبر من الناحي .ةيامهما للغ مرا

 ي ل تجيزه.التي تجيز ذلك وبالمقابل الت ةاريخي للنصوص القانونيالتصل الأ و  النظري 

جعلنا ، ي يكون فيهاالتناة اوالمعلمدين انفيذ من حبس التدوائر في ما من حيث الجانب العملي فإن ما نراه أ

يعد لدين والوفاء به أن حبس المدين لعدم قيامه بتسديد ابار عتال بخذ الضوء على هذا الجانب العملي مع الأ  طنسل

 
ً
  أمرا

ً
 . وإجبار المدين على السداد يفاء بالدينال  ةفي عملي مجديا

 المنهجية والإجراءات 

م مع هذه الدراسة وطبيعتها ءحليلي كونه المنهج الذي يتلاالتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي اعت

ماد اعتإلى  ةضافبال ، وتحليلها دوليةنفيذ الأردني والمواثيق الالتوذلك بتفسير النصوص والمواد القانونية في قانون 

خذ الباحث أومن ثم ، دلل الغاية القانونية والفقهيةستل بتحليل النصوص القانونية  حليليالتالباحث على المنهج 

لاف بينها ختوجه الشبه وال أن ابمنهج المقارنة بين النصوص والنظريات ما بين القانون الأردني مع المواثيق الدولية وبي

 
ً
 . ةوالعملي ةوالعلميالقانونية وصيات التظهار رأي الباحث في كل ذلك مع طرح البدائل والحلول و إومن ثم  جميعا

 : تقسيم الدراسلة

 نفيذ الأردنيالتحبس المدين في قانون  أحكام: المبحث الأول 

 ي و المواثيق الدوليةسلامحبس المدين في الفقه ال  أحكام: المبحث الثاني

ي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سلامحبس المدين في الفقه ال  أحكامالمقابلة بين : المبحث الثالث

 نفيذ الأردني التوقانون 
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 نفيذ الأردنيالتحبس المدين في قانون  أحكام: المبحث الأول 

دء منذ بِدء العلاقات العقدية  إذ كل ما قامت به القوانين ، ي ينتج عنها دائن ومدينالتحبس المدين ب 

وبذات الوقت ، طر تضمن سلامة وصحة إجراءات حبس المدينأ وتشريعات الدول الحديثة المتمدنة هو وضع

 الضرار بأي من الدائن أو المدين.إلى  السيطرة على نتائجه بحيث ل يؤدي

 : نفيذ الردني خلال المطلبين الآتيينالتحبس المدين في قانون  أحكاموسيتم تناول 

 .نفيذ الأردنيالتالمقصود بحبس المدين في قانون : المطلب الأول 

 
 
 : تعريف حبس المدين: أولا

 من حريته )مفلحالتإكراه المدين على تنفيذ إلى  حبس المدين هو وسيلة ترمي
ً
: 2016، زامه بحرمانه مؤقتا

الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة إلى  (. وهو كذلك وسيلة تهدف255: 2018، ؛ المشاقي469

 (.288: 2013، يزامه )الكيلانالتلحمله على تنفيذ 

من الحركة والعمل ، تقييد حرية الشخص المدين بمال تجاه الغير: ويمكن لنا أن نعرف حبس المدين بأنه

 في ، فبقضاء الدين ينقض ي حبسه، حتى يقض ي دينه، بحجزه في مكان محدد أو بوضع رقابة عليه
ً
نقل التويرجع حرا

 والعمل.

 
 
؛ : الطبيعة القانونية لحبس المدين: ثانيا

ً
أما عند الحديث عن الطبيعة القانونية لحبس المدين تنفيذيا

إنما كل ما في الأمر أن هذا الحبس ، يكاد يجمع الفقه القانوني على أن هذا الحبس ل يحمل في ثناياه معنى العقوبة

قوق لأصحابها من ففيه رد الح، شرع كوسيلة فعالة لكراه المدين الممتنع عن الوفاء رغم القتدار على أداء ما عليه

 عن الت(. وبهذا يكون الحبس 44: 2013، )الدحدوح الآخرينمغتصبيها ومن تمادوا في الأضرار بحقوق 
ً
نفيذي مختلفا

الحبس الجزائي الذي يكون هدفه العقوبة وتحقيق الصالح العام من خلال تفعيل مبدأ الردع والزجر الخاص والعام 

 (. 129 :2012، ؛ المشاقي158: 2007، )العبودي

 
 
 نفيذ الأردنيالتصور حبس المدين في قانون : ثالثا

ي يتطلب فيها التحالة حبس المدين : ( صور حبس المدين وهي24 -22نفيذ الأردني في المواد )التأورد قانون 

وحالت العفاء من الحبس. وهذا ما ، وحالت حبس المدين دون حاجة لثبات اقتداره، القانون إثبات اقتداره

 : اليةالتناوله الباحث من خلال النقاط سيت

أساس الفكرة وراء حبس المدين هي إكراه المدين : ي يتطلب فيها القانون إثبات اقتدارهالتحالة حبس المدين  -1

 على حق الدائن
ً
وهذا الكراه الجسدي ل فائدة منه متى كان المدين غير قادر ، الموسر ودفعه نحو الوفاء حفاظا

نفيذ الأردني على مدة التلذا نص قانون ، (478: 2016، لأسباب مادية خارجة عن إرادته )مفلحعلى الوفاء 

 و التالخطار 
ً
ي تعطي المجال للمدين حتى يستطيع خلالها مراجعة الدائرة التنفيذي وهي خمسة عشر يوما

. وهو ما نصت عليه المادة (131 -130: 2012، ي نص عليها القانون )المشاقيالتالمختصة واتخاذ أحد الجراءات 

 وتعديلاته. 2007لسنة  25نفيذ الأردني رقم الت( بفقراتها من قانون 7)

دفع المدين للربع القانوني للمبلغ المحكوم به خلال مدة الخطار  إجراء آخر يمكن أن يتم وهو إلى  إضافة

 لأ  هعرضو ، يذنفيالت
ً
على أنها طلب ": سويةالت توقد عرف، ردنينفيذ الأ الت/أ من قانون 22المادة  حكامللتسوية وفقا

 أو ، تقسيط يقدم من المدين ويتعلق بالمبلغ المطلوب منه
ً
ويقدم هذا الطلب خلال المدة القانونية متى أقر المدين كاملا

 .(301: 2013، الكيلاني) "سوية بمراعاة المقدار الذي أقر به المدينالتوفي الحالة الأخيرة يتم تقديم ، بجزء منه
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 على دفع قسط ، ولينتقل في هذه المرحلة عبء الثبات على الدائن
ً
فعليه أن يثبت ما إذا كان المدين قادرا

سوية أو بأن التذ قراره بتعديل نفيالترئيس نفيذ يصدر التطاع اثبات ذلك أمام رئيس استفمتى ، أكبر من الذي عرضه

( 
ً
، وأن فإن أجاب المدين كان بها، (237: 2003، شوشاري ؛ 142: 2013، الدحدوحيدفع المدين باقي مبلغ الدين كاملا

نفيذ الجبري حسب طلب الدائن الذي يستطيع طلب الحبس أو الحجز وعلى رئيس التصور إلى  رفض يتم اللجوء

 عن الذكر أنه ل يتم العمل بدفع الأقساط، نفيذ(التمن قانون  22القانون )المادة  أحكامنفيذ الجابة وفق الت
ً
 غنيا

 إل بعد موافقة الدائن. 

ي قضت به بأنه مجرد رفض الدائن للتسوية يعد التئناف عمان الأردنية و استرغم ذلك وفي قرار لمحكمة 

 ل 
ً
 ل التمرار ستموجبا

ً
نفيذ التمن قانون  22كما أن سياق المادة ، رداد حقهستنفيذ ويحق له طلب ما يراه مناسبا

 الترئيس دعاء أطراف المنازعة من قبل استجعل 
ً
 جوازيا

ً
نفيذ التمرار بستوبذلك يمكن ال ، نفيذ وسماع بيناتهما أمرا

)أجازت : ئناف عمان أنهاستسوية. حيث قررت محكمة التغ المدين رفض يلرة وتنفيذ طلب الدائن رغم عدم تبمباش

تخاذ القرار بالحجز افإن ، سويةالتنفيذ للدائن أن يطلب الحجز في حال عدم موافقته على التمن قانون  22المادة 

 للقانون  أموالعلى 
ً
نفيذ تبليغ التنفيذ لم يوجب على دائرة التحيث أنّ قانون ، المدين يكون والحالة هذه موافقا

عرض وأن  أما، سوية أن يتم تبليغها للمحكوم عليهالتالمدعي قرار الحجز أو عدم الموافقة بل أجاز وفي حال قبول 

 للقانون وأسباب ال المحكوم عليه لم يلاق قبول ف
ً
ئناف ل تنال من ستإن عدم تبليغه بالرفض يغدو أنه إجراء موافقا

منشورات مركز ، 1/12/2009تاريخ ، هيئة ثلاثية، 56653/2009ئناف عمان رقم استالقرار المستأنف( )قرار محكمة 

  عدالة(. 

ذي كان نتاج نص فضفاض واسع بعد هذا الخلاف الصعب ال: حالات حبس المدين دون حاجة لإثبات اقتداره -2

لم يطلب فيها البينة على ، الدللة حسم المشرع الأردني أمر إثبات قدرة المدين على الوفاء في نصوص أخرى 

من قانون  (ب)الفقرة (22)حيث أورد نص المادة ، ي قد يعرضهاالتسوية التأو مناقشة بنود ، اقتدار المدين

ءة المدين وأجازت الحبس مباشرة متى تحققت الشروط الأولية. فهذه نفيذ الأردني حالت افترض فيها ملاالت

بحيث أن هذه ، الحالت تمثل قرائن قانونية بها نقل المشرع عبء الثبات نحو الطرف المقابل الذي يدعي عكسها

وهذا الحالت ، (2: 2014، ؛ الموسوي 338 -336: 2000، القرائن افترضت عكس الوضع المعروف )السنهوري

 : تمثل بما يليت

  ة عن جرم جزائياتجعويض عن الأضرار النالت -أ 

 .دين النفقة المحكوم بها -ب 

 .المهر المحكوم به للزوجة -ج 

  .زام بحكم المشاهدةلتالمتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم ال -د 

فادة ستنفيذي للا التحالة عدم تقديم المدين لتسوية أو مراجعة الدائرة المختصة خلال فترة الخطار  -ه 

 .من أي إجراء سمح به القانون خلال هذه الفترة

 
 
 يذنفيالتحالات الإعفاء من الحبس : رابعا

ي راعى التو ، ردنينفيذ الأ التي نص عليه قانون الت، أو وقفه، يذنفيالت هنا سيتم العرض لحالت منع الحبس

 التبارات عتالمشرع عند نصه عليها بعض ال 
ً
، ي أعطاها أهمية أكثر من مصلحة تحصيل الدين بإكراه المدين جسديا

 : وهذه الحالت كالآتي

  ة.موظفي الدول -أ 
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 بشخصه عن الدين. -ب 
ً
 من ل يكون مسؤول

 غ الثامنة عشر من العمر والمجنون والمعتوه.لالصغير الذي لم يب -ج 

 ين المفلس أثناء معاملات الفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي. المد -د 

 أن يتم السنتين من عمره.إلى  أشهر بعد الوضع وأم الوليد 3الحامل حتى مرور  -ه 

 أو الأصول على دين عليهم للفروع. ، قائمة التالعلاقة ما ز  انتالأزواج متى ك -و 

 يطلب من خلاله حبس المدين.نفيذ التعدم تقديم طلب حبس من الدائن أمام دائرة  -ز 

" للرئيس تأجيل الحبس : الفقرة هـ 22وهي نص المادة ، هذه حالة خاصة لوقف حبس المدين وليس منعه -ح 

 إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض ل يتحمل معه الحبس". 

 متى  -ط 
ً
 نفيذ القاض ي بحبسه. التأنف المدين قرار رئيس استكما ينقض ي الحبس مؤقتا

 ل
ً
لمدة الحبس  وتعديلاته 2007لسنة  25الردني رقم  ذنفيالتمن قانون  الفقرة ج 22تحديد المادة ونظرا

 في السنة الواحدة عن دين واحد ول يحول ذلك  ."ج: حيث نصت على
ً
ل يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما

 .نقضاء السنة"ادون طلب الحبس مرة أخرى بعد 

وعليه فإن يعمل مباشرة للفراج عن ، لى هذه المدة في الحبس للدين الواحدعدي عالتفهذا يعني عدم جواز 

 ول يمكن حبسه مرة أخرى على ذات الدين إل بعد مرور سنة من تاريخ الحبس. ، المدين بمجرد انقضاء هذه المدة

 ي والمواثيق الدوليةسلامحبس المدين في الفقه الإ  أحكام: المبحث الثاني

إلى  ندوا في تفصيلهااستو ، ي تكلم عنها الفقهاء المسلمينالتالشرعية  حكامين من الأ حبس المد أحكامان 

. قول الله الآخرينمعاقبة المماطل وزجره بالحبس وتعزيزه ودفعه لأداء حقوق  سلامفشرع ال ، والسنة النبوية القرآن

 : تعالى في الذكر الحكيم
ُ
ة ظِر  ن 

 
ةٍ ف و عُسْر 

ُ
رِةٍ" )سورة البقرةإلى  "وإِنْ كان  ذ يْس  ة ياقيات الشرعاتفمن و ، (280 الآية، م 

الذي ذكر ضمن ، م1966 لعام ما سمي بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نسانالدولية لحقوق ال

 على مدين معسر لم يقم بالوفاء بدين ناعتوقد ، حبس المدينحكم نصوصه 
ً
 تجابر مثل هذا الحبس متى كان واقعا

 
ً
  عن علاقة عقدية عملا

ً
 (.(ONDERSMA,2015,p321 همفراد ويجب تحريبحقوق الأ  مجحفا

 : اليينالتوسنتناول هذا المبحث في المطلبين 

 يسلامه ال ــن في الفقــحبس المدي أحكام: المطلب الأول 

 حبس المدين في المواثيق الدولية أحكام: المطلب الثاني

 يسلامحبس المدين في الفقه الإ  أحكام: المطلب الأول 

 : قال تعالى في الذكر الحكيم
ُ
ة ظِر  ن 

 
ةٍ ف و عُسْر 

ُ
رِةٍ" )سورة البقرةإلى  "وإِنْ كان  ذ يْس  (. لكن كثرة 280 الآية، م 

لذلك جاء الحديث النبوي الشريف قوله عليه الصلاة ، أوجب وضع حدٍ له، هرب من قبل المدينينالتالهمال و 

لُ ": والسلام
ْ
ط مٌ  م 

ْ
ل
ُ
نِيِّ ظ

 
غ

ْ
عْ ، ال ب 

ْ
ت ي 

ْ
ل
 
لِيءٍ ف ى م 

 
ل مْ ع 

ُ
دُك ح 

 
بِع  أ

ْ
ت
ُ
ا أ

 
إِذ فظهر مبدا جواز عقوبة ، (1197: 3ج، لت، " )القشيري و 

 (.9: 2015، أو أنكر الدين على صاحبه )الرواجيح، المدين الغني الذي أخر

ه حبسه في الفقه أنواعين وعلى أساس ذلك؛ سيتناول الباحث في هذا المطلب ببيان مفهوم حبس المد

 : اليينالتوذلك في الفرعيين ، يسلامال 



  2019 مايو ــ لثالثاالمجلد  ــ خامسالالعدد  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث  لاقتصادية والإدارية والقانونية ــمجلة العلوم ا

بالفقه الإسلامي  حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني مقارنا  

 المواثيق الدوليةو
 العمايره (7)

 

 ي سلاممفهوم حبس المدين في الفقه الإ : الفرع الأول 

 ي سلامحبس المدين في الفقه الإ  أنواع: الفرع الثاني

 يسلاممفهوم حبس المدين في الفقه الإ : الفرع الأول 

لذلك سيتم بيان الأسس الشرعية والفقهية في جواز ، فصيلالتوضيح و إلى الت ان مفهوم حبس المدين يحتاج

حليل التليتم بعد ذلك بيان حكمه الشرعي بين ، وتوضيح أساسه الفقهي، وما ترتب على الأخذ به، حبس المدين

ي وهم حبس المدين المعسر سلامحبس المدين في الفقه ال  أنواعوكذلك بيان ، هادات الفقهيةجتحريم وفق ال التو 

 مدها الفقهاء المسلمون.اعتي التقييم التبار أسس عتمع الأخذ بعين ال ، ميسور الحالوالموسر و 

 : اليينالتن سيتم تقسيم هذا الفرع إلى البنديوعليه 

 
 
 أدلة مشروعية حبس المدين.: أولا

  ": قوله تعالى .1
 ْ
مُ الم

ُ
ك د  ح 

 
ر  أ ض  ا ح 

 
مْ إِذ

ُ
يْنِك  ب 

ُ
ة اد  ه 

 
نُوا ش ذِين  آم 

 
ا ال ه  يُّ

 
ا أ وْ ي 

 
مْ أ

ُ
نك دْلٍ مِّ ا ع  و 

 
انِ ذ ن 

ْ
ةِ اث صِي  و 

ْ
وْتُ حِين  ال

مْ إِنْ 
ُ
يْرِك

 
انِ مِنْ غ ر 

 
وْتِ  انتآخ

 ْ
 الم

ُ
ة صِيب  م مُّ

ُ
تْك اب  ص 

 
أ
 
رْضِ ف

 ْ
بْتُمْ فِي الأ ر  هُم   مْ ض  حْبِسُون 

 
هِ ت

 
انِ بِالل يُقْسِم 

 
ةِ ف

 
لا عْدِ الص  ا مِن ب 

ىٰ ۙ رْب 
ُ
ا ق

 
ان  ذ

 
وْ ك

 
ل نًا و  م 

 
رِي بِهِ ث

 
ت
ْ

ش
 
 ن

 
بْتُمْ ل

 
  إِنِ ارْت

 
ل تُمُ  و 

ْ
ك

 
  ن

 
ة اد  ه 

 
هِ  ش

 
ا الل ا إِن 

ً
ن   إِذ ِ

 
" )سورة المائدة لم ثِمِين 

ْ
(. 106 الآية، الآ

: 6ج، م1964 -ه1384، ل في حبس من وجب عليه حق" )القرطبيأص الآية"هذه الآية: قال القرطبي في تفسير 

352.) 

 " : قوله تعالى .2
 
ل وْ يُص 

 
وا أ

ُ
ل ت 

 
نْ يُق

 
ادًا أ س 

 
رْضِ ف

 ْ
 فِي الأ

وْن  سْع  ي  هُ و 
 
سُول ر  ه  و 

 
 الل

ارِبُون  ذِين  يُح 
 
اءُ ال ز  ا ج  م  ع  إِن 

 
ط

 
ق

ُ
وْ ت

 
بُوا أ

فٍ 
 

هُمْ مِنْ خِلا
ُ
رْجُل

 
أ يْدِيهِمْ و 

 
رْضِ  أ

 ْ
وْا مِن  الأ وْ يُنْف 

 
" فإن المراد بالنفي الحبس كما : (. قال ابن عابدين33: " )المائدةأ

 (.376: 5ج، م1992 -ه1412، تقدم في قطاع الطريق " )ابن عابدين

وأكمل البخاري قال ، "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه": عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء في صحيح البخاري  .3

 (.118: 3ج، ه1424 -م2003، مطلتني وعقوبته الحبس" )البخاري : "عرضه يقول : سفيان

قوا على جواز فكرة اتف، يرى الباحث معنى ذلك أن الفقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين، وعلى أساس ذلك

 الحبس لكن الخلاف كان على المدة بين الحد الأدنى والأقص ى.

 
 
مشروعية الحبس نجد أنها شرعت لتحقيق غايات إلى  بمنظور شمولي: حكمة مشروعية حبس المدين: ثانيا

فرغم مرارة الحبس إل أنه يعتصر حلو الهدف السامي بالحفاظ على ، أسمى ذات نتائج إيجابية على الفرد والجماعة

ي ل التقام و نتنار ال  تطفئقرار كيان المجتمع. في حين حبس المدين المذنب تهدئة لنفس المجني عليه وراحة استأمن و 

أنه لما يشكله من واعز إلى  إضافة، كما فيه حماية للمذنب من بطش المتضرر أو ذويه، بد أن تجول في خلد الضحية

كذلك الرادع العام الذي يتحقق لدى جمهور الناس من علمهم ، داخلي في نفس الجاني يمنعه من تكرار جنايته

 (.16 -15: 2015، يحبمعاقبة الجناية في حق الله أو الخلق )الرواج

 من كم أكبر هي العقوبة 
ً
فهي ، عزيرية بشكل عامالتفالحبس ل يخرج عن كونه عقوبة تقديرية تعد جزءا

وفي ذات الوقت تخالف الفطرة ، ي يرفضها المجتمعالتجزاء ثانوي تأتي لمعالجة ما لم يرد فيه نص من الأفعال 

ي تعتبر الحبس هو العقوبة الأساس على جميع الأفعال المجرمة لتاهذا بعكس القوانين الوضعية ، البشرية السليمة

 (.372 -370: 2011، صغيرها وكبيرها )بني سلامة وآغا
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 ي سلامحبس المدين في الفقه الإ  أنواع: الفرع الثاني

 
ً
 أو مؤجلا

ً
 أو ، المدين هو كل من شغلت ذمته للغير بالمال سواءً كان ذلك حال

ً
وسواءً كان سببه قرضا

 أو غير ذلك من موجبات تحقق الدين في الذمة )بني سلامة وآغا
ً
اق بالمجمل عند اتف(. وهناك 379: 2011، معاوضة

مرار هذا الحبس حتى الأداء أو وفاة المدين أو استمع ، ذلك بهدف حمله على الوفاء، الفقه على جواز حبس المدين

 : حبس المدين هي عأنوا(. لذلك ف30: 2012، زوال جميع ماله المعلوم )ظافر

 
 
العناصر  انتوبمعنى آخر هو من ك، (7: 2009، من ل يفي حاله بدينه")الخزاعي ": المدين المعسر هو: أولا

أي أن الديون المستحقة عليه تفوق في قيمتها مقدار ما يملكه من ، اليجابية في ذمته المالية أقل من العناصر السلبية

 (.255: 2000، )المغربيأموال

 : في قوله تعالى، الكريم القرآنالمدين المعسر في  ذكر 
ُ
ة ظِر  ن 

 
ةٍ ف و عُسْر 

ُ
رِةٍ " )البقرةإلى  "وإِنْ كان  ذ يْس  (. 280 :م 

 من مبادئ ال  الآيةفهذه 
ً
 عظيما

ً
بمعنى أنّ المسلم بعد أن فرجّ عن أخيه ، وهو مبدأ إنظار المعسر سلامتقرر مبدأ

 ال ، المسلم بإعطائه الدين
ّ

 عن أداء دينه وسداده سلامحث
ً
 عاجزا

ً
نّ الشارع إبل ، على أن يصبر عليه ما دام معسرا

 )شموط
ً
 عظيما

ً
 وفضلا

ً
 كبيرا

ً
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (273: 2013، الحكيم رتب على ذلك أجرا

ّ
فقد حث

 ؟أعملت من ا: فقالوا، "تلقت الملائكة روح رجلٍ مما كانوا قبلكم: على هذا المبدأ فقال
ً
: قالوا، ل: قال، لخير شيئا

تجوزوا : قال الله عز وجلّ : قال، ويتجوزوا عن الموسر، كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر: قال، تذكر

 (.731: 2ج، ه1424 -م2003، عنه" )البخاري 

إما بالدليل والبينة ويثبت هذا العسار ، ق الفقهاء على أن المدين المعسر ل يحبس متى ثبت إعسارهاتففقد 

 للحبس والكراه على ذاته )بني سلامة وآغا، أو بتصديق صاحب الدين
ً
 مانعا

ً
 (. 387: 2011، فهنا يصبح إعساره ثابتا

 
 
لكنه ممتنع عن ، " ذلك الشخص الذي يملك من المال ما يمكن به سداد ديونه: هو: المدين الموسلر: ثانيا

"لي الواجد يحل عقوبته : فهو ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، (33: 2012، دائها" )ظافرأقضائها و 

 (.118: 3ج، ه1424 -م2003، وعرضه" )البخاري 

 بفتح الواو وكسرها وضمها : أما شرحة في مرقاة المفاتيح
ً
" الواجد الغني من قولهم وجد في المال وجدا

. )وعقوبته(، رعةبضم حرف المضا: غنى )يحل عرضه(استوسكون الجيم وجده أي 
ً
أي : أي يجعل طعن عرضه حلال

قال : بتشديد اللام المفتوحة أي يغلظ القول )له(: يحل عرضه يغلظ(: حبسه بأمر الحكام )قال ابن المبارك

بصيغة المجهول : )وعقوبته يحبس له(، الناس بالباطل أموالالظلم ويعير بأكل إلى  أي يلام وينسب: وربشتيالت

وكذا أحمد ، والمجرور للي يعني عقوبة الواجد حبسه لأجل مطله )رواه أبو داود والنسائي(، للواجد والضمير المرفوع

 (.1961: 5ج، 2002 -ه1422، والحاكم في مستدركه )أبو الحسن، وابن ماجه

، كيف يخلد في الحبس من أمتنع من دفع درهم وجب عليه: " قال القرافي: كما جاء في تبصرة الحكام

وقواعد الشرع تقتض ي تقدير العقوبات بقدر الجنايات ، أخذه منه لنها عقوبة عظيمة في جناية حقيرةوعجزنا عن 

فإنه في كل ساعة يمتنع من أداء الحق عاصٍ ، أنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة لم تخالف القواعد: جوابه

فاندفع ، قوبات متكررة متقابلةفهي جنايات وع، فيقابل ساعة من ساعات المتناع بساعة من ساعات الحبس

والصرار على الظلم ، فإن مطل الغني ظلم، هى وقد يجاب بأنها عقوبة عظيمةانتو ، السؤال ولم يخالف القواعد

  (.313: 2ج، 1986 -ه1406، حق ذلك )بن محمداستمادي عليه جناية عظيمة فالتو 

يستطيع به الوفاء بدين الأخر المستحق  مما سبق يستخلص الباحث؛ أن المدين متى كان ذا يسار ويملك ما

 عن الدائن بحيث أضر به، ولم يقم بهذا الوفاء، عليه
ً
 ومتأخرا

ً
هنا أصبحت عقوبته مباحة في سبيل ، أو كان مماطلا

 وازن بين الحقوق.التتحقيق العدل وإعادة النصاب و 
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أي ان المعلوم هو عدم وفائه ، عساره"ذلك المدين الذي ل يعلم يساره من إ: هو: المدين مجهول الحال: ثالثا

 ومماطلة ، لكان السبب الصحيح غير معروف ما إذا كان لعساره وعدم كفاية ذمته للوفاء، الآخرينلحقوق 
ً
أو تقصيرا

 بحقوق العباد" )شموط، منه
ً
 (.285: 2013، وإهمال

 لما سبق؛ فإن المدين مجهول الحال يحبس
ً
"فإن ثبت : يقول الكاساني وفي ذلك، هالتأن تظهر حإلى  ووفقا

والقاض ي نصب ، عند القاض ي السبب مع شرائطه بالحجة حبسه لتحقق الظلم عنده بتأخير حقه من غير ضرورة

ولم يقم عنده حجة على أحدهما ، اشتبه على القاض ي حاله في يساره وإعساره، وأن لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه

، أن يقض ي الدينإلى  فإن علم أنه غني حبسه، حاله أنه فقير أم غني وطلب الغرماء حبسه فإنه يحبس ليتعرف عن

ولكن ل يمنع ، لأنه ظهر أنه ل يستوجب الحبس فيطلقه، علم أنه فقير خلى سبيله، وأن أخيرالتلأنه ظهر ظلمه ب

حتمال أن يرزقه الله لنظار ل الغرماء عن ملازمته عند أصحابنا الثلاثة ـــــــــ رض ي الله عنهم ــــــ إل إذا قض ى القاض ي با

 
ً
(. ثم أن جمهور الفقهاء وكما هو 173: 7ج، م1986 -ه1406، إذ المال غاد وارئح )الكاساني، سبحانه وتعالى مال

إل في حال ، يتفقون في أن بينة العصار أو اليسار تسمع بعد الحبس وتظلم الدائنين، الحال في قول الكاساني السابق

 (.384: 2011، و بإعسار مدينه )بني سلامة وآغاتظلم دائن وأقر ه

أما الحنفية فقد ، يستنتج الباحث من هذا القول أن الشافعية أوجبت تحليف الشهود مع إقامة البينة

حليف هو واجب على التوفي ذلك من يرى بأن ، حليفالتلفوا بموضوع اختو ، قوا على موضوع إقامة البينةاتف

 ومنهم من رأى عكس ذلك.، لم يطلبه الدائنوأن  القاض ي

 حبس المدين في المواثيق والمعاهدات الدولية أحكام: المطلب الثاني

 أنه لم يكن بقوة النصوص ، رغم عالميته وقيمته المعنوية والمادية نسانالعلان العالمي لحقوق ال
ّ
إل

العهدين الدوليين  –اقيات تفجاءت ال نسانوجه العالمي نحو حماية حقوق الالتونتيجة زيادة ، القانونية الملزمة

شريع العالمي لحقوق التي شكلت مع هذا العلان منظومة التو ، المشار لهما في الفرع السابق -والبروتوكولين الضافيين

 (.81: 2015، )الرواجيح نسانال

 ن صيغان السابقاحيث قدم العهد
ً
خاص بالحقوق وقد أشار العهد الدولي ال، نصية ملزمة للدول الأعضاء ا

وذكر تشكيلها والصورة العامة لعملها في الجزء الرابع ، نساننشاء اللجنة المعنية بحقوق الإإلى  المدنية والسياسية

 (.(ONDERSMA,2015,p332منه 

ي نص عليها العلان التفحين كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صورة ملزمة للحقوق 

ياري الأول الملحق لهذا العهد قيمة ختقد شكل البروتوكول ال ، كما صدر عن الأمم المتحدة نسانلالعالمي لحقوق ا

كما دعم كون هذا العهد يشكل الصورة الملزمة المتفرعة عن العلان ، قانونية مضافة أكدت عنصر اللزام فيه

وضمن مجاله القانوني واللزامي ، نصوصهي عالجها هذا العهد ضمن التفي إطار الحقوق  نسانالعالمي لحقوق ال

صاص اللجنة المعنية بحقوق اخته على اجتأنّ هذا البروتوكول نص في ديبإلى  (. إضافة81: 2015، )الرواجيح

ونظم الناحية ، ودورها ذو الطابع القضائي على حسن تطبيق هذه النصوص من قبل الدول الأعضاء نسانال

ي تتضمن شكواهم متى تعرضوا التقبال رسائل وبلاغات الأفراد استصاصاتها بختلجنة ل الجرائية بالنسبة للممارسة ال

 (.(Vogt,2001,p341العهد  أحكامهاك يخالف انتلأي 

ه حبسه في المعاهدات أنواعبيان مفهوم حبس المدين و ؛ سيتناول الباحث في هذا المطلب وعلى أساس ذلك

 :  لييناالتوذلك في الفرعيين ، والمواثيق الدولية
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  المواثيق الدوليةحبس المدين في  مفهوم: الأول  الفرع

 واثيق الدوليةحبس المدين في الم شروط: الثاني الفرع

 بالحقوق المدنية والسياسلية. العهد الدولي الخاص  ( من11مفهوم حبس المدين والمادة ): الفرع الاول 

 
ً
" ل يجوز سجن : أنه على: من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 11المادة  ما قضت به: أول

عن علاقة  اتجليتضح أن أساس عدم جواز حبس المدين بدين ن، زام تعاقدي"التلمجرد عجزه عن الوفاء ب إنسانأي 

 فيظهر في هذا النص أنه لم يمنع حبس المد عقدية متى كان غير قادر على الوفاء.
ً
بل اشترط شرطين ، ين مطلقا

 : هما لتطبيقه

زام في القانون المدني الأردني خمسة لتإنّ مصادر ال: أن يكون الدين ناش ئ عن عاقة عقدية، الشرط الأول  -

الي نجد أنّ حبس المدين التالفعل النافع والقانون. وب، الفعل الضار، صرف النفراديالت، العقد: وهي

 أمر تقرير ، ي يكون مصدرها العقد فقطالتزامات لتيقتصر تطبيقها على ال، بمقتض ى المادة السابقة
ً
تاركا

ي يكون مصدرها غير العقد كالحبس لتحصيل المبلغ المحكوم به سواءً التزامات لتحبس المدين فيما يتعلق بال

 عن ضرر ناش يء عن فعل ضار
ً
 بالقوانين الداخلية للدول ، أو جرم جزائي، كان تعويضا

ً
الأعضاء  محكوما

 (.132: 2016، )عساف

نصّت المادة السابقة على منع : زام العقديلتفهو عدم قدرة المدين على الوفاء بهذا الا: أما الشرط الثاني -

الي فإنّ التوب، العجز كلمة أصلها )عجز( بمعنى عدم القدرة، وأن زاملتحبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بال

ما يعود لظروف خارجة ، زام ل يعود لرادة الشخصلتأنّ عدم الوفاء بالى إل خدام عبارة العجز تشير است
ّ
وإن

 وفق ، زاماتلتدرجة عدم قدرة المدين على الوفاء بالإلى  فالعوز والحاجة قد تصل، عن إرادته
ً
فيعتبر عاجزا

 (. 33: 2010، ( من العهد )الجمعة11المادة )

 
ً
 تقتضيه طبيعة الحبس المدني، زاملتاء بالأنّ عدم القدرة على الوف، وكما قلنا سابقا

ٌ
لأنّ غاية ، شرط

 لرادة المدينالت، وأن الحبس تغلب على تعنت المدين
ً
الي يستطيع إجباره على التوب، عنت في هذه الحالة يكون عائدا

يثمر الحبس  الي قدالت(. وب(Vogt,2001,p351زام المشغول في ذمته عن طريق الحبس لتالعدول عن تعنته والوفاء بال

 غير لتوهي الوفاء بال، عن نتيجة
ً
زام. أما في حالة المدين غير القادر على الوفاء فالحبس غير منتج؛ لأنّ المدين عاجزا

  (.132: 2016، قادر على الوفاء لسببٍ خارج عن إرادته )عساف

ه يعتبر من الأ ، أما فيما يتعلق بعبء إثبات العجز
ّ
الحصول على الحق )قواعد المتعلقة بإجراءات  حكامفإن

ه كما ذكرنا أنّ المعاهدة وال، إجرائية( لم يرد نص عليها في العهد الدولي
ّ
اقيات الدولية كقاعدة عامة تنظم تفلأن

 موضوعية تاركة القواعد الجرائية وتنفيذ أحكام
ً
لكن القواعد الداخلية للدول الأعضاء. و إلى  ها الموضوعيةأحكاما

حسن سير هذه الحقوق يقتض ي افتراض و  نسانة الدولية لحقوق اليطبيق نصوص الشرعتبطبيعة الحال فإنّ 

الشرط الثاني مفترض هذا وعليه فإن ، والعمل على تطبيقها وفق المكانيات المطلوبة لتحقيق أهدافها، حسن النية

ثبات عدم الوفاء والذي فلا يكلف الدائن إل بإ، عدم القدرة مفترض، وأن الوجود بمجرد عدم سداد المدين لدينه

 ويقع على المدين إثبات عكس، وإذ أراد المدين نفي ذلك فعليه إثبات ذلك، يعتبر قرينة على قدرة المدين على الوفاء

المدين هو من ، وأن بأنّ عبء الثبات يقع على المدعي، وهذا تطبيق للقواعد العامة في الثبات، القدرة على الوفاء

  (.89 -88: 2015، فيكلف بالثبات )الرواجيح يدعي العجز عن الوفاء
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 بالحقوق المدنية والسياسلية. العهد الدولي الخاص  ( من11موضوع حبس المدين والمادة ): الفرع الثاني

ياري الأول الملحق ختان مدى الزامية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأثر البروتوكول ال 

وذلك من خلال النقاط ، من العهد الدولي وعلاقتها بموضوع حبس المدين 11نص المادة  وسنعمل على توضيح، به

 : اليةالت

 
ً
" ل يجوز سجن : على أنه: من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 11ما قضت به المادة : أول

عن علاقة  اتجحبس المدين بدين ن ليتضح أن أساس عدم جواز ، زام تعاقدي"التلمجرد عجزه عن الوفاء ب إنسانأي 

 
ً
بل اشترط شرطين ، عقدية متى كان غير قادر على الوفاء. فيظهر في هذا النص أنه لم يمنع حبس المدين مطلقا

 : لتطبيقه هما

زام في القانون المدني الأردني خمسة لتإنّ مصادر ال: أن يكون الدين ناش ئ عن علاقة عقدية، الشرط الأول 

الي نجد أنّ حبس المدين بمقتض ى المادة التالفعل النافع والقانون. وب، الفعل الضار، صرف النفراديتال، العقد: وهي

 أمر تقرير حبس المدين فيما يتعلق ، ي يكون مصدرها العقد فقطالتزامات لتيقتصر تطبيقها على ال، السابقة
ً
تاركا

 عن ضرر ناش يء عن ي يكون مصدرها غير العقد كالحبس لتحصيل التزامات لتبال
ً
المبلغ المحكوم به سواءً كان تعويضا

 بالقوانين الداخلية للدول الأعضاء )عساف، أو جرم جزائي، فعل ضار
ً
 (.132: 2016، محكوما

نصّت المادة السابقة على منع : زام العقديلتفهو عدم قدرة المدين على الوفاء بهذا ال: أما الشرط الثاني

الي فإنّ التوب، العجز كلمة أصلها )عجز( بمعنى عدم القدرة، وأن زاملتعن الوفاء بالحبس المدين لمجرد عجزه 

ما يعود لظروف خارجة عن ، زام ل يعود لرادة الشخصلتأنّ عدم الوفاء بالإلى  خدام عبارة العجز تشير است
ّ
وإن

 وفق المادة )، اماتز لتدرجة عدم قدرة المدين على الوفاء بالإلى  فالعوز والحاجة قد تصل، إرادته
ً
( 11فيعتبر عاجزا

 (. 33: 2010، من العهد )الجمعة

 
ً
 تقتضيه طبيعة الحبس المدني، زاملتأنّ عدم القدرة على الوفاء بال، وكما قلنا سابقا

ٌ
لأنّ غاية ، شرط

 لرادة المدينالت، وأن الحبس تغلب على تعنت المدين
ً
يع إجباره على الي يستطالتوب، عنت في هذه الحالة يكون عائدا

الي قد يثمر الحبس الت(. وب(Vogt,2001,p351زام المشغول في ذمته عن طريق الحبس لتالعدول عن تعنته والوفاء بال

 غير لتوهي الوفاء بال، عن نتيجة
ً
زام. أما في حالة المدين غير القادر على الوفاء فالحبس غير منتج؛ لأنّ المدين عاجزا

  (.132: 2016، رج عن إرادته )عسافقادر على الوفاء لسببٍ خا

ه يعتبر من الأ ، أما فيما يتعلق بعبء إثبات العجز
ّ
المتعلقة بإجراءات الحصول على الحق )قواعد  حكامفإن

ه كما ذكرنا أنّ المعاهدة وال، إجرائية( لم يرد نص عليها في العهد الدولي
ّ
اقيات الدولية كقاعدة عامة تنظم تفلأن

 موضوعية تاركة القواعد الجرائية وتنفيذ أحكام
ً
القواعد الداخلية للدول الأعضاء. ولكن إلى  ها الموضوعيةأحكاما

وحسن سير هذه الحقوق يقتض ي افتراض  نسانبطبيعة الحال فإنّ تطبيق نصوص الشرعية الدولية لحقوق ال

وعليه فإن هذا الشرط الثاني مفترض ، دافهاوالعمل على تطبيقها وفق المكانيات المطلوبة لتحقيق أه، حسن النية

فلا يكلف الدائن إل بإثبات عدم الوفاء والذي ، عدم القدرة مفترض، وأن الوجود بمجرد عدم سداد المدين لدينه

ويقع على المدين إثبات عكس ، وإذ أراد المدين نفي ذلك فعليه إثبات ذلك، يعتبر قرينة على قدرة المدين على الوفاء

المدين هو من ، وأن بأنّ عبء الثبات يقع على المدعي، وهذا تطبيق للقواعد العامة في الثبات، على الوفاءالقدرة 

 (. 89 -88: 2015، يدعي العجز عن الوفاء فيكلف بالثبات )الرواجيح
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 يسلامالأردني والفقه الإ نفيذ التفي العهد الدولي وقانون  حبس المدين أحكامالمقارنة بين : المبحث الثالث

 لأ استظهرت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بأعلى صوتها بأنّ حبس المدين 
ً
نفيذ الأردني التقانون  حكامنادا

فوصلت ، م1966اقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام اتف( من 11المادة ) أحكاميتعارض مع 

نفيذ الردني التالمتعلقة بحبس المدين الواردة في قانون  حكامالأ نفيذ؛ بالدفع بعدم تطبيق التدوائر إلى  أصواتهم

 أحكامفبعض القضاة الردنيون امتنعوا عن تطبيق ، ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية11لمخالفة المادة )

 (. 2: 2014، والبعض الآخر رفض الطلب لعلة عدم وجود تعارض )القضاة، نفيذ لتوصلهم لوجود تعارضالتقانون 

ح في ضوا، والمواثيق الدولية تجاه حبس المدين، يسلاموالفقه ال ، نفيذ الأردنيالتفموقف كل من قانون 

العهد الدولي  أحكامي و سلامنفيذ الأردني والفقه ال التقانون  أحكاموهذا الفصل يرتكز على المقارنة بين ، ةهذه المسأل

 .1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 : على ذلك نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيينو 

 يسلامشريع الأردني والفقه الإ التحبس المدين لدى كل من العهد الدولي الخاص و  أحكاممقارنة : المطلب الأول 

 حيث أشار ، ( منه11ذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضوع حبس المدين في المادة )

 عن الوفاء  اتجحبس المدين بدين نعدم جواز إلى 
ً
وسبق ، ((Myers,2015,p265عن علاقة عقدية متى كان عاجزا

 هو أن عجز المدين اتفوكيف أن ما ، فاسير الفقهية والقضائية من المنظور الدولي لهذا النصالتتوضيح 
ً
ق عليه تقريبا

كما أن هذا الثبات يقع عبئه على ، ابتداءً  مفترض ويجب إثبات اقتداره على الوفاء بعد اثبات عدم قيامه بالوفاء

 (. 3: 2014، الدائن الطالب لحبس مدينه )القضاة

فاسير يسير على نحو تفضيل الحق في الحرية الشخصية وحرية التويرى الباحث أن هذا العهد وفق هذه 

حسن النية وكان تخلفه عن بحيث أن هذه الحقوق مضمونة طالما أن المدين ، نقل على حق الملكية العائد للدائنالت

 لغايات سلبية وأهداف سوداويةالتالوفاء عائد لعسار ذمته المالية ولم يكن هذا 
ً
لكن وبمفهوم المخالفة ، خلف عائدا

بل على العكس إذ يكون من ، اقية ل تمنع حبس المدين الذي يجد القدرة على وفاء ديونه العقديةتففإن هذه ال

 لنصوص القوانين الوطنية من غير أن يعد هذا الحبس مخالفة لنصوص هذه الجائز حبس المدين المقت
ً
در وفقا

فهي ، حيث أن هذه المعاهدة جاءت لصون حقوق وحريات الأفراد جميعها ومنها حقوق الدائن المالية، المعاهدة

 في نص هذه ال
ً
 منطقي مشروع. داء على حقوق دائنه بغير سببعتاقية متى سوّلت نفس المدين ال تفمحمية أيضا

 بالنسبة للديون سلاماه مع الفقه ال تجالي مقارنة هذا الالتوسيتم في الطرح 
ً
ي والقانوني الأردني طبعا

 كون نص العهد حصر حالة عدم الحبس بالديون العقدية.، ة عن علاقة عقدية فقطاتجالن

وبين ، يسلامموقف الفقه ال شابه الواضح بين التيرى الباحث مدى ، يسلامموقف الفقه ال إلى  بالرجوع

، ( في حالة كل من المدين المعسر والمدين الموسر11موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة 

فالأول أجمع العهد الدولي على تحريم حبسه او تقييد حريته على الطلاق كما جاء في صريح نص العهد الدولي 

ي تقييد حريته بالحبس أو بمرافقته من الدائن حتى يضمن هذا الأخير سلامز الفقه ال أما الثاني فقد أجا، الخاص

 كما يستنبط من ذات نص العهد.، حقه

لف بين من أجاز الحبس حتى اختي سلامحيث أن الفقه ال ، لكن يظهر الخلاف في حالة المدين مجهول الحال

أكد من يساره بالدليل التثبت من حاله و التوبين من لم يجز حبسه حتى يتم ، تبان حال المدين من إعسار أو يسار

لكن الرأي الأول هو على نقيضه ، حد كبيرإلى  وهذا الرأي الأخير يوافق موقف العهد، المادي أو بشهادة الشهود

 (. 101: 2015، )الرواجيح
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 22نفيذ نص في المادة التأن قانون حيث ، فصيلالتأما عن موقف المشرع الأردني فقد كان فيه الكثير من 

 يسار المدين وأنه غير عاجز عن الوفاء ، الفقرة أ منه على حبس المدين
ً
وهذا النص أجاز الحبس مباشرة مفترضا

 من تبلغه الخطار التبمجرد تخلفه عن مراجعة الدائرة 
ً
أي أنه ، نفيذيالتنفيذية المختصة خلال خمسة عشر يوما

هذه كقرينة عامة تطبق على جميع علاقات المديونية ، لمدة يسار المدين وعليه أجاز حبسهافترض بعد مرور هذه ا

 وما يعتمد هنا تطبيق هذه القرينة على الديون الناشئة عن علاقة عقدية.، العقدية وغيرها

ة ينمب نتاي كالتو ، نفيذالتي نص عليها المشرع الأردني في قانون التأما بالنسبة لحالت حبس المدين الأخرى 

فليس جميعها ناشئة عن علاقة عقدية ، أساس هذا الدينإلى  يجب النظر ، على قرينة قانونية تفترض ملاءة المدين

كما أن بعضها قد نشأت عن علاقة عقدية ولكنها عن علاقة عقدية خاصة ل ، تطبيق نص المعاهدة عليهاإلى  ليصار 

 : كل حالة على حدة كالآتيليتم معالجة ، جارية والمدنيةالتتقارن بالعقود 

وهنا واضح بدللة النص أن الدين ناش ئ عن فعل مجرم : افتراض الملاءة في الدين الناش ئ عن جرم جزائي

 ل عن عقد قام بإرادة الأطراف
ً
نفيذ التمن قانون  1/ب/22إذا ل يطبق نص العهد الدولي الخاص هنا )المادة ، جزائيا

 الأردني(. 

خلف عن سداد دين التنفيذ الأردني( و التمن قانون  2/ب/22خلف عن سداد دين النفقة )المادة الت

لكن تم جمعهما لأن أساس ، كل من السابقيْن حالة مستقلة بذاته: نفيذ الأردني(التمن قانون  3/ب/22المهر)المادة 

 أن له قوأن  وعقد الزواج، نشوئهما واحد هو عقد الزواج
ّ
 إل

ً
دسية ومكانة تميزه عن العقود الأخرى سمّي عقدا

ثناء هذه الحالة من تطبيق نص العهد الدولي استكوين المجتمعي في الأردن يمكن التبارات عتول ، )تجارية أو مدنية(

 الخاص.

من  4/ب/22زام بحكم المشاهدة)المادة لتالمتناع عن تسليم الصغير الذي عُهد إليه بحفظه وكذلك عدم ال

فالحكم القضائي الصادر بحق المشاهدة أو نقل ، هنا أساس الدين هو الحكم القضائي: ذ الأردني(نفيالتقانون 

 فلا يعمل بنص العهد الدولي الخاص.، بمعنى أن أساس الدين غير عقدي، الحضانة هو حكم منش ئ ل كاشف

 لنص المادة رغم ذلك وفي نص لحق في ذات القانون لم يجز المشرع الأردني حبس المدين المعسر وف
ً
 23قا

لكن الخلاف هو ، من العهد الدولي الخاص فيما تعلق بحكم المدين المعسر 11أي أنه شابه نص المادة ، (4الفقرة )أ/

، ي نص عليها القانون وما رتبته هذه الفتراضات من آثار عملية في مضمونهاالتحول حالة افتراض ملاءة المدين 

 أن  ي لمالتمخالفة لنص هذه المعاهدة 
ّ
تفترض اليسار بل على العكس افترضت عوز المدين وعجزه عن الوفاء إل

 (.102: 2015، يثبت العكس بالدليل القانوني )الرواجيح

نفيذ التقانون ، يسلاماهات الثلاثة )الفقه ال تجبالنتيجة يمكن للباحث القول بأن موقف كل من ال

فجميعها منعت حبسه ، السياسية( متوافق في حالة المدين المعسّرالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و ، الأردني

ي سلامكذلك تطابقت في حالة المدين الموسر الذي جاز حبسه بالنص الواضح في كل من الفقه ال ، على الطلاق

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 11نتاج من نص المادة ستوالقانون الأردني وبال 

 : الخلاف بينهما كان كالآتيأما 

على خلاف العهد ، ي حبس المدين مجهول الحال حتى بيان يساره من إعسارهسلامأجاز قسم من الفقه ال 

 للمدين حتى يثبت ملاءته وقدرته على الوفاء بالدليل القانوني الذي تقتنع به 
ً
الدولي الخاص الذي منع الحبس إطلاقا

وعليه فالخلاف بين السابقين هو خلاف جزئي فقط وفي ، نية المختصة بنظر النزاعالجهة الرسمية أو القضائية الوط

ي الذي منع حبس المدين مجهول الحال أو تقييد حريته حتى يتم سلاملكن الطرف الآخر من الفقه ال ، حالة محددة

 له.الت
ً
 أكد من حاله يكون العهد الدولي الخاص موافقا
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هد الدولي في افتراضه لملاءة المدين في حالت معينة على رأسها حالة لف القانون الأردني عن نص العاخت

وغيرها من الفتراضات القانونية على الملاءة ، نفيذيالتتغيب المدين عن مراجعة الدائرة المختصة خلال مدة الخطار 

 (.3: 2014، ي يمكن أن تفعل في حالة الديون العقدية )القضاةالت

الباحث في وجوب تأكد الجهة الناظرة للنزاع من ملاءة المدين بموجب دلئل إثبات فمحور الخلاف يراه 

فمن غير المنصف حسب هذا النص حبس ، من العهد الدولي الخاص 11مقنعة وقاطعة قبل حبسه وفق نص المادة 

 يذ الأردني.نفالتكما هو الحال في قانون ، المدين بناءً على افتراض ملاءته بناءً على قرائن قانونية فقط

 شريع الأردنيالتمكانة المعاهدات الدولية في : المطلب الثاني

اج آثار انتاق بين أشخاص القانون الدولي العام من أجل اتف": يقصد بالمعاهدة الدولية بمعناها الواسع أنها

 لقواعد القانون الدولي" )بيطار
ً
لقانون المعاهدات لعام فيينا  اقيةاتف(. كما عرفت 154: 2008، قانونية معينة طبقا

 بين دول وينطبق عليه القانون الدولي وذلك سواءً اتف": /أ( منها المعاهدة بأنها2/1م في المادة )1969
ً
اقٌ دولي أبرم كتابة

سمية الخاصة الت انتأو عدة وثائق مرتبطة ببعضها ومهما ك، أو في وثيقتين، المعاهدة مضمنة في وثيقة واحدة انتك

 ي تعقد بين الدول فقط. التاقية نطاق تطبيقها على المعاهدات تفحيث قصرت ال، المطلقة عليها"

ثنت المنظمات الدولية؛ الأمر استم قد 1969فيينا لقانون المعاهدات لعام  اقيةاتفوبذلك يجد الباحث أن 

 فيها عام ي تكون فيها المنظمات االتاقية خاصة بالمعاهدات اتفإعداد إلى  حدةالتالذي دفع لجنة الأمم 
ً
لدولية طرفا

1986. 

الملك هو  -1": ي نصت على أنالت( منه 33وقد ذكر الدستور الأردني المعاهدات الدولية وإبرامها في المادة )

ي يترتب عليها تحميل التاقيات تفالمعاهدات وال -2 .اقياتتفالذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات وال

 من ا
ً
 إذا وافق عليها ، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة، لنفقاتخزانة الدولة شيئا

ّ
أو الخاصة ل تكون نافذة إل

اق ما مناقضة للشروط العلنية". اتفأو ، ول يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة، مجلس الأمة

 للا
ً
 قانونيا

ً
، شريع الوطنيالتأعلى أم أدنى من  انتذا كوما إ، اقيات والمعاهدات الدوليةتفوهذا النص لم يحدد مركزا

أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد صادقت عليه الحكومة الأردنية دون أي إلى  مع الشارة

 (. 6: 2000، تحفظات وتم نشره في الجريدة الرسمية )الطراونة

اقيات تفالأردني قد ميزّ بين نوعين من ال نجد أنّ الدستور ، ( من الدستور الأردني33وبتحليل نص المادة )

 : كالآتي

حيث إنّ هذه المعاهدات تنفذ مباشرة دون اشتراط ، ي ل تعرض على مجلس الأمةالتاقيات تفالمعاهدات وال -1

، أو تصريحات، فتنعقد هذه المعاهدات ذات الشكل البسيط بصورة تبادل خطابات، مصادقة جهة مختصة

ي التوهذه المعاهدات هي ، صديق عليها وعرضها على البرلمانإلى الت سية دون الحاجةأو تبادل مذكرات دبلوما

 من النفقاتالتاقيات تفل تمس حقوق المواطنين العامة والخاصة والمعاهدات وال
ً
، ي ل تحمّل خزانة شيئا

 (.14 :2000، ة )الطراونةيحيث يكتفى بالمصادقة عليها من قبل الحكومة ونشرها بالجريدة الرسم

ي تحمّل الخزينة جزء التاقيات تفوهي المعاهدات وال، ي تعرض على مجلس الأمةالتاقيات تفالمعاهدات وال -2

(. 468: 2011، ي تمس بحقوق المواطنين العامة والخاصة )المحاميدالتاقيات تفوالمعاهدات وال، من النفقات

فإنّ عدم الموافقة يعني ، من أجل نفاذهالزم الدستور موافقة مجلس الأمة على هذه المعاهدات استحيث 

وهذا ما اكده ، اقية في النظام القانوني الأردني وعدم تطبيقها من قبل المحاكم المختصةتفعدم نفاذ ال

  القضاء الأردني.
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القول إلى  هاتجفهناك من ، ي لم تمر بمجلس الأمةالتلف الفقه القانوني في قيمة المعاهدات اختمع ذلك 

حتى لو نشرت في الجريدة الرسمية لأنها ليست ، شريع الوطنيالته المعاهدات ل تحمل صفة اللزام في بأن مثل هذ

مرت بإجراءات استإذ أن هذه الأخيرة هي من صادقت على العهد و ، نفيذيةالتقوانين بسبب صدورها عن السلطة 

ل والوظيفة الأساسية للسلطة صاص الأصيختصاص وضع القوانين هو ال اخترغم ، نشره في الجريدة الرسمية

 كون الأنظمة، شريعيةالت
ً
 أنها ترتكز التتصدر عن السلطة  انتكوأن  كما أنها ليست نظاما

ّ
وجود قوانين إلى  نفيذية إل

 (.83: 2013، تخول مثل هذا الأمر وهذا ما ل يتوافر في المعاهدات الدولية )العكور وآخرون

 2353/2007قد رد على مثل هذا القول عندما قضت في قرارها رقم مييز الأردنية التهاد محكمة اجتلكن 

سمى أي تبرمها الدول هي التاقيات الدولية تفعلى أن الأجمعا الفقه والقضاء وأن  ": والصادر عن الهيئة العامة بأنه

مع القانون طبيق ولو تعارضت نصوصها التولى بأاقيات تفهذه ال، وأن مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول 

طراف الخصومة صاص القضاء دون أن يترك لأ اختاقيات الدولية والقوانين من تفكما أن تطبيق ال، الداخلي لديها

ن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون لأ ، و القانون الذي يرغبون فيهأاقية تفيار الاخت

)تمييز حقوق رقم ، ..."الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع اقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلهاتفال

 منشورات مركز عدالة(.، 8/4/2008تاريخ ، هيئة عامة، 2353/2007

 : مييز الأردنية أنهالتوفي قرار آخر قررت محكمة 
ً
أنّ القوانين المحلية ، "إنّ من المتفق والمستقر عليه قضائيا

وهذه ، هذه القوانين أحكامما يخالف ، اقٌ دولياتفما لم يرد في المعاهدة أو  طبيقالتالسارية المفعول هي الواجبة 

اق الدولي أو بأسبقية القانون الدولي على القانون المحلي" )تمييز تفالقاعدة ل تتأثر بأسبقية القانون المحلي على ال

 منشورات مركز عدالة(. ، 13/4/1991تاريخ ، هيئة عامة، 38/1991حقوق رقم 

مييز الأردنية قد تبنت نظرية وحدة القانونين؛ التمن خلال قراءة القرارات السابقة؛ يجد الباحث أن محكمة 

في شقها الذي يعتبر القانون الدولي يسمو على القانون الوطني في حال وجود تعارض بينهما. لكن يرى الباحث أن 

ـــالتهادات محكمة اجت ـــ مع الحترام ـ ــ ـــ غير كافيةمييز الموقرة ــ فلا بدّ من أن يرد نص دستوري ينص على إعطاء ، ـ

، لأنّ النظام القانوني في الأردن ل يأخذ بنظام السوابق القضائية، طبيق في حالة معارضةالتالمعاهدات أولوية في 

 نون الوطني. هاد القاض ي بسمو المعاهدات الدولية على القاجتمييز عن ال التالي من الممكن أن ترجع محكمة التوب

طرق لموضوع حقوق وحريات التوعند الحديث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتم 

فما ، ي يكون فيها مساس للحقوق والحريات يجب أن يصادق عليها مجلس الأمةالتوبما أن جميع المعاهدات ، الأفراد

 يشكل هو وضع هذا العهد حيث أن المصادقة عليه تمت من قبل م
ً
 دون مجلس الأمة؟ وهل حقا

ً
جلس الوزراء منفردا

 بحقوق وحريات المواطنين ؟
ً
 هذا العهد مساسا

ئناف عمان الأردنية الذي جاء استعرض لقرار محكمة التعرض للجابة على هذا السؤال ل بد من التقبل 

الدستور الأردني قد علقت نفاذ من  33/2دقيق تجد المحكمة أن المادة التئناف كافة وبست"وعن أسباب ال : فيه

، ي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة على موافقة مجلس الأمةالتاقيات و تفالمعاهدات وال

 بعد المصادقة عليها من قبل التوب
ّ
الي فإن أي معاهدة دولية يصادق عليها مجلس الوزراء ل تكون نافذة في المملكة إل

منشورات مركز عدالة( وفيما ، 12/1/2012جزاء تاريخ  2174/2011مييز رقم التقرار محكمة  مجلس الأمة )أنظر 

والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةيتعلق ب

فإن المحكمة تجد أن هذا العهد لم  15/6/2006تاريخ  4764والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم  30/5/2006في 

اق دولي غير مصادق عليه من مجلس اتفالي فإنه ل يجوز لأي معاهدة أو التيصادق عليه من قبل مجلس الأمة وب

شريع قد حصرها الدستور في مجلس التالأمة أن يسمو على قانون مصادق عليه من قبل مجلس الأمة إذ أن صلاحية 
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منشورات مركز قسطاس(. هذا القرار يبين للباحث أن هذا ، 27311/2014ناف عمان رقم ئاستالأمة..." )قرار محكمة 

فلا يكفي تصديقه من قبل مجلس ، العهد يجب أن يخضع للتصديق من قبل مجلس الأمة قبل نفاذه في الأردن

 الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد يكون تفسير النص ، لرأي يجده الباحث منتقدفإن هذا ا، ئنافيستعلى الرغم مما ورد في هذا القرار ال 

وحيث  مييز قرارها بـ"التمييز السابق فقد أكملت محكمة التحيث أنه وفي ذات قرار محكمة ، الدستوري فيه غير دقيق

ي التأثير السلبي على حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة سواءً تلك التأن المقصود من المساس في هذه الحقوق هو 

بحيث ، ي لها صلة ومساس بهاالت( أو الحقوق الأخرى 23 -5عليها الدستور في الفصل الثاني منه بالمواد من )نص 

تاريخ ، هيئة عامة، 2353/2007..." )تمييز حقوق رقم قاص من الحقوق العامة أو الخاصة للردنييننتال إلى  يؤدي

فلا يمكن انكار أن هذا ، العهد الدولي الخاص وهذا مال يتصور في نصوص، منشورات مركز عدالة(، 8/4/2008

.التالعهد جاء كضمان للحد الأدنى للحقوق والحريات 
ً
 ي يجب أن يتمتع بها الأفراد كما ذكر سابقا

 
ً
 لحقوق الإلى  إضافة

ً
 عالميا

ً
وهو ، جميعها نسانيشمل الشرعية الدولية لحقوق ال نسانأن هناك معيارا

اقيات الدولية أو تفقتض ي تمتع الأفراد بأفضل الحقوق والحريات سواءً كان مصدرها المعيار )الأكثر حماية( الذي ي

ي ضمنتها التمة لمصالحهم وحرياتهم ءفيجب أن يستفيد الأفراد من النصوص الأكثر موا، القوانين الداخلية

 (.137: 2016، والعكس صحيح )عساف، أفضل من القانون الداخلي انتاقيات الدولية متى كتفال

 في المحاكم الأردنيةالعهد الدولي الخاص ( من 11طبيق القضائي لنص المادة )الت

 ورد خلاف في القضاء الأردني على تطبيق نص المادة )
ً
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية( من 11حديثا

حكم بحبس المدين  نفيذ بين منالتالقضائية الصادرة عن عدد من قضاة دوائر  حكامحيث ترددت الأ ، والسياسية

 لأ 
ً
 لأ  حكاموفقا

ً
 العهد الدولي الخاص. حكامالقانون الأردني ومن تراجع عن قرار الحبس وقرر الفراج عن المدين وفقا

 لأ الت حكاممن هذه الأ 
ً
العهد الدولي  حكامي قررت الرجوع عن قرار الحبس وقررت الفراج عن المدين وفقا

من العهد (11)نص المادة إلى  )بالرجوع: )القصر(/الكرك الذي قرر أنهما صدر عن قاض ي تنفيذ محكمة ، الخاص

زام التلمجرد عجزه عن الوفاء ب إنساني تنص على "ل يجوز سجن أي التو  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لجريدة الرسمية والمنشور في ا 2006تعاقدي" والمصادق عليها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان 

 لما تفوحيث أن ال
ً
قر استاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية سندا

لذا أقرر الرجوع عن القرار السابق وكف الطلب عن المحكوم عليه" )قرار ، مييز الأردنية الموقرةالتهاد محكمة اجتعليه 

 سجلات المحكمة(.، قرار غير منشور ، 24/4/2014بتاريخ ، ة القصر/الكركصادر عن قاض ي تنفيذ محكم

"وبتدقيق المحكمة لهذا النص  3541/2014نفيذية رقم التوما صدر ايضا عن قاض ي تنفيذ إربد في القضية 

 عن الوفاء ب
ً
ن الي فإالتوب، زامهالتتجد أن هذا النص اشترط لمنع الحبس ان يكون الشخص المطلوب سجنه عاجزا

القوانين ، وأن زامهالتالذي ل يعجز عن الوفاء ب نسانلم تمنع سجن ال نسانمن العهد الدولي لحقوق ال 11المادة 

المحكمة وبتدقيقها لملف الدعوى لم تجد ، وأن زاماتهالتالأردنية قد منعت سجن الشخص في حال عجزه عن الوفاء ب

 عن ا
ً
نفيذ في غير محله التالي فإن قرار قاض ي التوب، زاماتهالتلوفاء بفيها ما يثبت أن الشخص المطلوب سجنه عاجزا

نفيذية رقم التاف ترد عليه وتوجب فسخه" )قرار صادر عن رئيس تنفيذ إربد في القضية نئستوأسباب ال 

 منشورات قسطاس(.، 2/2/2015تاريخ  3541/2014

فقد فسخت القرارات الصادرة في القضايا ، ئناف(ستأما بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية )محكمة ال 

إن هذا العهد الدولي لم ، "...: القول إلى  حيث ذهبت في أحد قرارتها، نفيذية والمتضمنة رفض طلب حبس المدينالت
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اق دولي غير مصادق عليه من مجلس اتفالي فإنه ل يجوز لأي معاهدة أو التوب، يصادق عليه من قبل مجلس الأمة

شريع قد حصرها الدستور في التإذ إن صلاحية ، لى قانون مصادق عليه من قبل مجلس الأمةالأمة أن يسمو ع

، ي تعطل القوانين النافذة والمصادق عليها من مجلس الأمةالتول يملك مجلس الوزراء إصدار القوانين ، مجلس الأمة

مة تسمو على القانون المصادق عليه من اقية الدولية غير المصادق عليها من قبل مجلس الأ تففلو أخذنا بصحة أنّ ال

شريع وهذا فيه مخالفة صريحة التفإنّ معنى هذا أنّ مجلس الوزراء أصبح يملك صلاحية ، قبل مجلس الأمة

هذا من ناحية. ومن ، نفيذالتل يجوز أن يسمو على قانون  نسانالي فإن العهد الدولي لحقوق الالتوب، للدستور 

فإنّ المحكمة تجد ، نفيذالتيسمو على قانون  نسانساقط أنّ العهد الدولي لحقوق الناحية أخرى وعلى الفرض ال

لمجرد عجزه عن الوفاء  إنسانأنّ هذه المادة لم تجز سجن  نسان( من العهد الدولي لحقوق ال11المادة )إلى  بالرجوع

 (.18/4/2014تاريخ ، زام تعاقدي )صحيفة الرأيالتب

وكان ، ئناف معاناستأنف وفسخ من قبل محكمة استكما أنّ قرار رئيس تنفيذ محكمة بداية العقبة قد 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  (11)نص المادة إلى  الرجوع)...فإننا نجد ومن : ئناف كما يليستنص قرار ال 

بعدد والمنشور  30/5/2006بجلسته المنعقدة بتاريخ مجلس الوزراء والمصادق عليه من قبل  2006لسنة والسياسية 

لمجرد عجزه عن  إنسان)ل يجوز سجن أي أنها قد نصت على أنه ، 15/6/2006( بتاريخ 4764رقم ) الجريدة الرسمية

اليين التعراض هذا النص بأنه ولغايات اعماله فإنه ل بد من تحقق الشرطين است. ومن زام تعاقدي(التالوفاء ب

 : مجتمعين
ً
.لتأن يكون ال -أول

ً
  زام تعاقديا

ً
 عن الوفاء -ثانيا

ً
واقعة هذه إلى  ومن الرجوع، أن يكون المدين عاجزا

ف ضدّه وهو عقد التالدعوى فإننا نجد بأن أساس الحكم المطروح للتنفيذ هو 
 
زام تعاقدي بين المستأنِف والمستأن

ول من هذين الشرطين. أما بخصوص الشرط الثاني وهو أن اليجار المبرم بينهما الأمر الذي يعني تحقق الشرط الأ 

 عن الوفاء فإننا نجد بأنه لم يرد في هذه الدعوى ما يشير 
ً
ف ضده عن الوفاء إلى  يكون المدين عاجزا

 
عجز المستأن

ين وشتان ما ب، فالثابت عدم وفائه للمبلغ المحكوم به وليس عجزه عن الوفاء، حيث لم يتقدم بأية بينة تثبت ذلك

 الأمر الذي يعني عدم تحقق الشرط الثاني.، عدم الوفاء والعجز عن الوفاء

وعليه وحيث أن المستأنف ضده لم يقم بالوفاء بما تم الحكم عليه به ولم يثبت أنه عاجز عن الوفاء بالمبلغ 

على واقعة  سياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال( 11المحكوم به فإنه ل يمكن إعمال نص المادة )

 مع نص المادة )التكما ل يجوز ، هذه الدعوى 
ً
نفيذ الأمر الت( من قانون 22وسع في تفسيرها وهي ل تتعارض اطلاقا

 للصول والقانون وفي غير محله كونه جاء  أحكامالذي يجعل من تطبيق 
ً
هذه المادة على واقعة هذه الدعوى مخالفا

 لأوانه
ً
 بالفسخ.الي فإن ما التوب، سابقا

ً
 وجديرا

ً
 على القرار المستأنف ويجعل منه حقيقا

ً
 جاء بهذا السبب يكون واردا

 على كل ما تقدم ودون الحاجة للرد عن باقي أسباب ال 
ً
ئناف نقرر فسخ القرار المستأنف ستلهذا وتأسيسا

محكمة  -ها هيئة منتدبةئناف معان _نظرتاستمصدها لجراء المقتض ى القانوني(( )قرار محكمة إلى  وإعادة الأوراق

 (.6/8/2018تاريخ ، منشورات موقع قسطاس، 8/6/2014تاريخ ، 924/2014رقم ، ئناف العقبةاست

ها على وجوب أن يتم إثبات العجز عن الوفاء أو حالة لتواضحه في دل انتويرى الباحث أن هذه القرارات ك

وقد سار على هدي هذا القرار رئيس ، المدين لم يقم بالوفاءأي أن المفترض الملاءة ما دام ، العسار من قبل مدعيها

 ، من العهد الدولي الخاص 11نص المادة  أحكامورفض الفراج عن المدين بموجب ، تنفيذ محكمة بداية الكرك
ً
مبررا

، 12/8/2014ئناف السابق )قرار رئيس تنفيذ محكمة بداية الكرك الصادر بتاريخ ستقراره كما جاء في خلاصة قرار ال 

 قرار غير منشور(.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ويتضح للباحث من ذلك أن القضاء الأردني مستقر على كون 

 من الأشكال في تفسير نص المادة ، طبيق ول يسمو على القانون الأردنيالتليس ملزما ب والسياسية
ً
 11لكن هناك نوعا
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أو يكون عبئها ، بين من يلقي عبئها على المدين المتخلف عن الوفاء، العساروبالذات ما تعلق بإثبات حالة ، من العهد

 على الدائن الذي يجب عليه أن يثبت يسار المدين. 

 النتائجخاصة بأهم 

 : وصل لها في هذه الدراسةالتي تم التالنتائج أهم  نإ

1-  
ً
 لما ، أن حبس المدين تنفيذيا

ً
 استوفقا

ً
 وقانونا

ً
إلى  تهدف، سيلة إكراه وضغط وليس غايةهو و ، قر عليه فقها

أو مكنونه ، ل بهدف النيل من كرامته، زامات لمصلحة الدائنالتدفع المدين نحو الوفاء بما عليه من 

 عن تعديه على حقوق الدائن حسن النية. اتجبل هو تقييد لحق المدين المهمل س يء النية ن، ينسانال

 لخطورة الحبس ومساسه بالحقوق  -2
ً
 نظرا

ً
 خاصا

ً
 قانونيا

ً
الفردية وتقييده للحريات؛ وضع المشرع تنظيما

 للغاية المتوخاة خدامه من قبل الدائن تاستعسف في التلمنع  حكامبحبس المدين أحاطه بجملة من الأ 
ً
حقيقا

 الدائن من المدين المتعنت عن الوفاء بها رغم مقدرته. أموالوهي تحصيل ، من تشريعه

وقد ألزم الدائن بإثبات ملاءة المدين على دفع ، افترض قدرة المدين على أداء الدينإن المشرّع الأردني قد  -3

 سوية المعروضة من قبل المدين خلال مدة الخطار.التكامل المبلغ أو قبول 

 لحقوق الأفرادانتالقانون الأردني ل يعد إلى  مر استي والذي سلامحبس المدين الوارد في الفقه ال  -4
ً
، هاكا

 فتحديده لل
ً
لكن الوعي العالمي بوجوب الوزن ، هدف من هذا الحبس أخرجه من هذه الدائرة المحرمة دوليا

 بين حقوق الأفراد يجيز مثل هذا الفعل غير مكتمل لذا يجب العمل على توسيع هذا الوعي بالشكل الكامل.

لاقات العقدية نص فقط على الديون الناشئة عن الع الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد  -5

 ي الحنيف.سلامي عالجتها القوانين الداخلية والفقه ال التدون مصادر اللزام الأخرى ، فقط

 وصياتالت

ص إليها الباحثالتوصيات التهناك مجموعة من 
ُ
ل
 
 : وهي على الشكل الآتي، ي خ

مع فهم ، أفضلنأمل على الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة أن تتفهم موضوع حبس المدين بشكل  -1

وفهم مبدأ أن هذا الحبس قد شرّع بعد الموازنة بين حقوق الدائن ، الهدف من وراءه وغاياته وكيفيته

 المالية وحقوق المدين. 

باره اعتذ صاحبة الخطار يترتب عليه نفيالت أنّ عدم مراجعة المدين لدائرة بار اعتنأمل على المشرع الأردني  -2

 
ً
 على الوفاء ومستحقا

ً
وما تعلق منها بحالت العفاء من ، بعد مراعاة باقي نصوص القانون ، للحبس مقتدرا

 الحبس. 

، له تكفي لسداد الدين أموالي تضمن وجود التنأمل على المشرع الأردني إلزام المدين تقديم البينة  -3

 نفيذ عليها مباشرة. التوبالشكل الذي يسمح للدائن 

ن من خلاله مكانة المعاهدات الدولية المصادق عليها وفق نأمل من المشرع الدستوري أن يورد نص يبي -4

مييز الموقرة؛ لأن التالطار المرسوم في الدستور بالنسبة للقوانين الداخلية وعدم الكتفاء بقرارات محكمة 

مييز التالي من الممكن أن ترجع محكمة التوب، النظام القانوني في الأردن ل يأخذ بنظام السوابق القضائية

 هاد القاض ي بسمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني. جتال عن 
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 قائمة المراجع

/ المراجع بالعربية:
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